
 برليــن – سرعت السلطات الألمانية من 
بهدف  الدبلوماســـية  تحركاتها  وتيـــرة 
إنجـــاح مؤتمـــر برلـــين 2 بشـــأن ليبيا 
المقُـــرر تنظيمـــه الأربعاء المقبل وســـط 
تفـــاؤل حـــذر بالتطورات على الســـاحة 
الليبيـــة فـــي ظل عـــدم خـــروج المرتزقة 
وعـــدم إقـــرار القاعدة الدســـتورية التي 
ســـتُجرى علـــى أساســـها الانتخابـــات 

العامة.
وفي سياق التحركات تواصل برلين 
العمل مع الأمم المتحدة على إعداد وثيقة 
مـــن 51 نقطة ســـيتم الإعـــلان عنها في 
ختام المناقشـــات يوم 23 يونيو الجاري 
وهـــي وثيقة لا تـــزال محـــل مفاوضات 

مكثفة.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن تلك 
النقاط ستتمحور بالأساس حول خروج 
المرتزقة والقوات الأجنبية التي استنجد 
بهـــا طرفـــا الصـــراع فـــي وقت ســـابق 
(حكومة الوفاق برئاســـة فايز الســـراج 
ســـابقا والجيش الليبي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر).
وذكـــرت وكالة “نوفـــا“ الإيطالية أن 
”برلـــين عملت منذ فترة على إعداد وثيقة 
من 51 نقطة حول المرتزقة والانتخابات“ 
مشـــيرة إلـــى أن ”رومـــا شـــرعت منـــذ 
فتـــرة طويلة فـــي تحركات دبلوماســـية 
غيـــر متســـرعة و صامتـــة راميـــة إلى 
دعم نجـــاح مؤتمر برلين 2 حـــول ليبيا 
الدوليـــة  الفاعلـــة  الجهـــات  بمشـــاركة 
والوطنية الرئيسية المتداخلة في الأزمة 

الليبية“.
أن  الإيطاليـــة  الوكالـــة  وأضافـــت 
”تلـــك الوثيقـــة ســـتؤكد من جهـــة على 
الاعتـــراف بالتقدم المحرز منـــذ المؤتمر 
الأول في التاســـع عشـــر من يناير العام 
الماضي التـــي نصت على توقف الأعمال 
العدائية، واســـتمرار وقف إطلاق النار، 
ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة 
مؤقتـــة ومنحهـــا الثقة مـــن قبل مجلس 

النواب“.
وتابعـــت ”كمـــا ســـتدعو الوثيقـــة، 
الأطـــراف  جميـــع  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
بـــأن تشـــجع علـــى بـــذل المزيـــد مـــن 
الجهـــد لإجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة فـــي موعدهـــا المحـــدد 24 
بانســـحاب  والســـماح  ديســـمبر 2021، 
متبادل ومتناســـق ومتوازن ومتسلسل 
للقـــوات الأجنبيـــة، بداية مـــن المرتزقة 
الأجانـــب، مـــن ليبيـــا، وكذلـــك تطبيق 
المتحـــدة،  الأمم  عقوبـــات  واحتـــرام 
بواســـطة إجراءات وطنيـــة أيضا، ضد 
من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق 

النار“.
كما ســـينص البيان الختامي أيضًا 
علـــى أهمية إنشـــاء قوات أمـــن ودفاع 
ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة 
بدورهـــا، وكذلك التســـريع فـــي تفكيك 
الجماعات المســـلحة والميليشيات ونزع 
سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين 
فـــي مؤسســـات الدولة المدنيـــة، الأمنية 

والعسكرية.

وفـــي ما يتعلـــق بملـــف المهاجرين، 
سيدعو البيان الختامي السلطات الليبية 
إلـــى إغلاق مراكـــز احتجـــاز المهاجرين 
وطالبي اللجـــوء، والحرص على توافق 
تشـــريعات الهجرة واللجوء مع القانون 
الدولي والمعاييـــر والمبادئ المعترف بها 

دوليًا.
مؤتمـــر  ينعقـــد  أن  المقُـــرر  ومـــن 
برلـــين 2 الأربعـــاء المقبـــل بدعـــوة مـــن 
وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي هايكو ماس 
والأمـــين العام للأمم المتحـــدة أنطونيو 

غوتيريش.
وسيشـــهد المؤتمـــر حضـــور كبـــار 
ممثلي حكومات مصر وفرنســـا وألمانيا 
جمهورية  والصـــين،  والجزائر  وليبيـــا 
الكونغـــو الديمقراطيـــة (رئيس الاتحاد 
الأفريقـــي)، إيطاليـــا، المغـــرب، هولندا، 
تركيـــا،  تونـــس،  سويســـرا،  روســـيا، 
المملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات 
بالإضافة  المتحـــدة،  الولايات  المتحـــدة، 
إلى ممثلين عـــن الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي والاتحاد الأوروبـــي وجامعة 

الدول العربية.

وبالرغـــم مـــن الخطوات التـــي قام 
بهـــا الفرقاء فـــي ليبيا إلا أن الشـــكوك 
بـــدأت تُخامـــر المتابعين بشـــأن العملية 
السياسية خاصة في ظل محاولات تنظيم 
الإخوان المســـتمرة لعرقلة الاســـتحقاق 
ديســـمبر   24 فـــي  المقـــرر  الانتخابـــي 

المقبل.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، لا يـــزال الملف 
الأمنـــي الذي ســـتعبد معالجته الطريق 
نحو اســـتقرار البلاد يراوح مكانه حيث 
تعجز حكومة الوحدة الوطنية برئاســـة 
عبدالحميد الدبيبة عـــن إخراج المرتزقة 

وتفكيك الميليشيات.
وحسب تقديرات البعثة الأممية إلى 
ليبيـــا يوجد نحـــو 20 ألفا مـــن القوات 
الأجنبيـــة والمرتزقة في ليبيـــا، وهو ما 

يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية.
كمـــا تواجه حكومة الوحدة الوطنية 
تحديا آخر يتمثل في توحيد المؤسســـة 

العسكرية.
وأخيرا، قـــال رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة فـــي ليبيـــا إنـــه ”تم توحيـــد 
نحـــو 80 في المئة من مؤسســـات الدولة 
العســـكرية  المؤسســـة  وبقيت  الليبيـــة 

فقط“.
وفي 16 مارس الماضي تسلمت قيادة 
انتقاليـــة منتخبة، تضـــم حكومة وحدة 
ومجلسا رئاســـيا، مهامها لقيادة البلاد 
إلى انتخابات برلمانية ورئاســـية في 24 

ديسمبر المقبل.

 الربــاط – تُركـــز الحكومـــة الإســـبانية 
جهودهـــا على إدانة صريحـــة للمغرب في 
ملـــف الهجرة وذلك في ســـياق تصعيدها 
مـــع الربـــاط حيث تســـعى مدريـــد لإقناع 
الوكالـــة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود 
الخارجية ”فرونتكس“، بنشر قواتها على 

الحدود مع سبتة.

وخـــلال مؤتمر صحافـــي عقده رئيس 
الحكومة الإســـبانية، بيدرو سانشـــيز مع 
رئيســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة أورســـولا 
فون دير لاين، أكد سانشـــيز على أن ”نشر 
عناصر فرونتكس هـــو خيار مطروح على 

الطاولة“.
وفي ســـياق محاولاتهـــا للضغط على 
المغرب تســـابق الحكومة الإسبانية الزمن 
لإدراج مدينتـــي ســـبتة ومليليـــة ضمـــن 

الحـــدود الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي، 
لدخول جميع  مع فرض تأشيرة ”شـــنغن“ 

المغاربة للمدينتين.
ويعتقـــد هشـــام معتضـــد الأكاديمـــي 
والمحلـــل السياســـي أن ”نيـــة الحكومـــة 
الإســـبانية تعزيز التواجـــد الأوروبي في 
مدينتي ســـبتة ومليليـــة المحتلتين، يعتبر 
سياســـويا  وتوجهـــا  خطيـــرا  تصعيـــدا 
تعتمـــده حكومـــة مدريـــد من أجـــل خلق 
نـــوع مـــن الضغـــط الدبلوماســـي علـــى 
الربـــاط وإيهـــام رأيهـــا العـــام الداخلـــي 
بقدرتهـــا علـــى خلق نـــوع مـــن التصعيد 

الاستراتيجي.“
ولفـــت الباحث المغربي المقيـــم بكندا، 
في تصريـــح لـ“العرب“، أن ”هـــذا الخيار 
السياسي والتوجه الدبلوماسي الإسباني 
يعتبر هروبًا إلى الأمام وتصعيدًا فاشـــلاً 
خارج التاريـــخ والجغرافيا، ويعكس مدى 
افتقار مدريد لكثير من الحنكة السياســـية 
الدبلوماسية  للصراعات  الحكيم  والتدبير 

وتأطير خلافات الجوار السياسية“.
وكانـــت تقاريـــر محلية في إســـبانيا 
قـــد تطرقـــت للموضـــوع في وقت ســـابق 
إلى  حيث أشـــارت صحيفـــة ”إل بايـــس“ 
الربـــاط  بـــين  الدبلوماســـية  الأزمـــة  أن 
ومدريـــد قـــد تدفـــع الحكومة الإســـبانية 

لاعتماد سياســـة الوكالة الأوروبية لحرس 
الحدود والســـواحل وتعزيز تواجدها في 

المنطقة.
وترى الصحيفة الإســـبانية، أن رئيس 
حزب الشعب، بابلو كاسادو، يؤيد بالفعل 
هذه الصيغة وطلب من سانشـــيز التعامل 
مع الهجرة في ســـبتة كمشـــكلة أوروبية، 

بالتعاون مع ”فرونتكس.“
أن  الإســـبانية،  الصحافـــة  وذكـــرت 
وزارة الداخلية والأمن الإسباني يرفضان 
دخـــول عمـــلاء مـــن الوكالـــة الأوروبيـــة 
لحـــرس الحدود والســـواحل، معتبرين أن 
الســـماح للعملاء الأجانب بالحصول على 
مســـاحة أكبر والتحكم فـــي أفعالهم على 
الحـــدود، ليس لهـــا قيمة إضافيـــة تذكر، 
خاصـــة في ظـــل الســـمعة الســـيئة التي 
أصبحت تتمتع بهـــا الوكالة بعد اتهامها 
بالتواطؤ فـــي عملية إعادة المهاجرين غير 

الشرعيين.
وقـــال معتضد إن ”مســـاعي الحكومة 
الإســـبانية توريط الاتحـــاد الأوروبي في 
أزمتها مع المغرب من خلال عزمها مضاعفة 
تواجد الوكالـــة الأوروبية لحرس الحدود 
والســـواحل تضـــع العواصـــم الأوروبية 
وبروكسل في وضع محرج وذلك من خلال 
انتقـــاد عدد كبير من الساســـة الأوروبيين 

والخبراء السياسيين في الاتحاد الأوروبي 
الدبلوماســـي  والتدبير  الكبـــرى  الأخطاء 
المستفز والغير المسبوق الذي أقدمت عليه 

الدبلوماسية الإسبانية تجاه المغرب“.

ويبـــدو أنّ هناك تريثـــا أوروبيا حول 
الاتفـــاق علـــى الشـــروط التـــي ســـتعمل 
بموجبها الوكالة في ســـبتة ومليلية، وقد 
واســـعة  أوضحـــت صحيفـــة ”إل بايس“ 
الانتشـــار، أن الحكومـــة الإســـبانية كانت 
متـــرددة فـــي وجـــود الوكالـــة الأوروبية 
لحرس الحدود والســـواحل على حدودها 
خاصة في مدنها ”المســـتقلة“، حيث رفض 
رئيس الحكومة الســـابق ماريانو راخوي 
ســـنة 2014 احتمـــال وجـــود ”فرونتكس“ 
على التراب الإســـباني، عندما كان يواجه 

ضغوطا قوية للهجرة.
ولا يعتـــرف حلـــف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) بانتماء سبتة ومليلية إلى التراب 
الإســـباني، ولا يشـــملهما بالحماية عكس 

باقـــي الأراضـــي الإســـبانية، وكان الناتو 
قـــد أكد عدم قبول عضوية إســـبانيا ببقاء 
المدينتين خـــارج دائرة الأراضـــي الغربية 
المحميـــة، ولا تضـــم أي خطـــة عســـكرية 
للحلف الأطلســـي الدفاع عن المدينتين في 

حالة مواجهة مع المغرب.
وتتباين المواقف في إســـبانيا بشـــأن 
التصعيد المســـتمر مـــع المغرب حيث دعت 
آنا بالاســـيو وزيرة الخارجية الإســـبانية 
الســـابقة، الدول الأوروبية إلى ابتكار حل 
خاص لمشكلة الصحراء، كما فعلت في عام 

2015 بشأن الملف النووي الإيراني.
وقالـــت الوزيـــرة الســـابقة، إن ”مـــن 
مصلحـــة إســـبانيا منع تصعيـــد الموقف 
وتعقيـــده أكثـــر وإيجـــاد ســـبل لإحيـــاء 
العلاقـــات الثنائيـــة“، مؤكـــدة أن ”من بين 
الأسباب التي أدت للأزمة بين البلدين هي 
دخول زعيم جبهة البوليســـاريو إبراهيم 

غالي إلى إسبانيا“.
المغـــرب  بـــين  العلاقـــات  وتدهـــورت 
وإســـبانيا بشـــكل غيـــر مســـبوق، علـــى 
خلفية إدخال مدريد لإبراهيم غالي بشـــكل 
ســـري وهوية مزورة للعـــلاج على التراب 
الإســـباني، وأيضا موقف مدريد الســـلبي 
من اعتراف الولايات المتحدة بشأن سيادة 

المغرب على الصحراء.
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التواجد الأوروبي بسبتة 

ومليلية تصعيد خطير

هشام معتضد

محمد ماموني العلوي
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 تونــس – تطرح اللقـــاءات الأخيرة بين 
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي 
والأمين العام لاتحاد للشـــغل (أكبر منظمة 
نقابية في البلاد)، تســـاؤلات بشأن حدود 
التقـــارب بـــين الحكومة والاتحـــاد اللذين 
كانا على وشـــك الصدام بســـبب إجراءات 

المشيشي للإصلاح الاقتصادي.
لكـــن يبـــدو أن الضغـــوط الاجتماعية 
والسياســـية المســـلطة علـــى كلا الطرفين 
أو  هدنـــة  إلـــى  يحتكمـــان  ســـتجعلهما 
اســـتئناف مرحلـــة جديدة فـــي العلاقات 
خاصة في ظل المزيد من تأزم الأوضاع في 

تونس.
والتقى المشيشـــي فـــي قصر الحكومة 
بالقصبة الجمعة مع الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

وبحث اللقـــاء الوضع العام في البلاد 
وأهميـــة العمـــل المشـــترك بـــين الحكومة 
الصعوبـــات  تجـــاوز  بهـــدف  والاتحـــاد 
إلى  والانصراف  والاجتماعية  الاقتصادية 
حـــل الإشـــكاليات التي تهم التونســـيين، 
بالإضافة إلى المزيد مـــن الإحاطة بالفئات 

الهشة المتضرّرة من جائحة كورونا.

الحـــوار  بأهميـــة  المشيشـــي  ونـــوّه 
والتشاور بين الطرفين والذي حقق نتائج 
إيجابيـــة لصالح التونســـيين كان آخرها 
الاتفـــاق الحاصل مؤخـــرا، إثـــر اجتماع 
جلســـة 5 زائد 5 بين الحكومـــة والاتحاد، 
علـــى تســـوية وضعيـــة عملـــة الحضائر 
وإصدار الأوامـــر الترتيبية وتفعيل اتفاق 

6 فبراير الماضي.

وثمّـــن الأمـــين العام للاتحـــاد حرص 
الحكومة على الالتزام بالتعهدات السابقة 
والإيمان المشترك للطرفين بضرورة العمل 
المشـــترك والتشـــاور المتواصـــل لإيجـــاد 
حلول لكل الإشـــكاليات العالقة، مضيفا أن 
اللقاء مثـــل فرصة لتدارس الآليات الكفيلة 
بالتســـريع في تطبيق مخرجات اجتماع 5 

زائد 5.
وأشادت شـــخصيات سياسية بأهمية 
دور اتحـــاد الشـــغل في خلـــق التوازنات 
البـــلاد  فـــي  والاجتماعيـــة  السياســـية 
باعتبـــار دوره النقابي المدافع على الفئات 
الضعيفة، مطالبة إياه بأخذ موقف رسمي 
وحاســـم مما وصفته بالمنظومة الفاشـــلة 
على امتداد عشـــر سنوات وليس الحكومة 

الحالية فقط.
وأفاد الناشـــط السياســـي عبدالعزيز 
القطـــي بأن ”الاتحاد لـــم يقطع مفاوضاته 
مـــع الحكومة، ويســـعى لتحقيـــق مطالب 
منظوريـــه فـــي علاقة بمخلفـــات الجائحة 
الصحيـــة وارتفاع الأســـعار، وعند قيامه 
بهذا الدور هو يشـــارك كوسيط في إيجاد 
ونحـــن  واجتماعيـــة،  سياســـية  حلـــول 
فـــي حاجـــة إلى منظمـــة كالاتحـــاد لإدارة 

الأزمات“.
وأضاف القطي في تصريح لـ“العرب“، 
”مـــن المؤكـــد أن الاتحـــاد يفـــاوض مـــع 
الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار مـــا يجـــري مـــن 
أحداث في البـــلاد، ويبقـــى دوره مرتبطا 
بالمواقـــف الوطنيـــة، وهو يعـــي جيّدا أن 
والاقتصاديـــة  الماليـــة  المطالـــب  تحقيـــق 
وإخـــراج المواطـــن مـــن الأزمـــة الحاليـــة 
السياســـية  الأزمـــة  حلحلـــة  عبـــر  يبـــدأ 
التـــي كانـــت ســـببا مباشـــرا فـــي تردي 

الأوضاع“.

وتابـــع ”الاتحاد يعـــرف أن إمكانيات 
الدولـــة الآن محدودة، لكننـــا نطالب بكلمة 
حـــق منه بالقطـــع مع هـــذه المنظومة بعد 
فشـــلها لمدة 10 ســـنوات في إدارة الشـــأن 
العـــام، وننتظر حســـما نهائيـــا منه ضد 

المنظومة والوقوف في صفّ الشرفاء“.
ويبدو أن حكومة المشيشـــي المتخبطة 
أساســـا في الأزمات تســـعى لبناء مرحلة 
جديـــدة مـــع المنظمـــة النقابيـــة الأولـــى 
فـــي البـــلاد، لكنهـــا تصطدم فـــي كل مرة 
بصعوبـــات ومطبّـــات ماليـــة واقتصادية 

تعجّل بتعثّرها.
ووجـــدت الحكومـــة نفســـها مشـــتتة 
بين الاهتمـــام بالشـــأن الداخلي وضرورة 
الانكبـــاب على معالجة الملفات الاجتماعية 
الحارقـــة وفـــي مقدمتها تحســـين القدرة 
الاجتماعية للمواطن في علاقة بالأســـعار 
وجبر ضرر الفئات المتضررة من الجائحة 
الصحيـــة التـــي عمّقـــت مشـــاكل الفقـــر 

والبطالة والتنمية.
وقال المحلل السياســـي فريد العليبي 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن ”اللقاء بين 
الحكومة والاتحاد ليـــس باعتباره تقاربا 
سياســـيا، بل في علاقة بالمشـــاكل المتعلقة 
بملفـــات تهـــم قطاعـــات مختلفـــة وتهـــم 

الزيادات الأخيرة في الأجور“.
ورأى العليبـــي أن ”الحكومة تجاوزت 
الخطوط الحمـــراء، واللقاء بقدر ما يتعلق 
بإشعال أضواء حمراء أمام المشيشي الذي 
يبدو أنه تحـــت ضغوط كبيـــرة (صندوق 

النقد الدولي والاحتجاجات..)“.
وتابع ”الحكومـــة وجدت الطريق لكي 
تعقّد الوضعية الاجتماعية والاتحاد يدافع 
عـــن منظوريـــه، وهي غارقة في مشـــاكلها 
المالية، والمالية العمومية في شبه إفلاس، 

فضـــلا عـــن التضخّـــم المالـــي والقروض 
والزيـــادة في الأســـعار وإمكانية عدم دفع 

أجور الشهر القادم“.
وأردف ”الحكومة لا تسير نحو الهدنة 
بل ستواصل التخلص من العمال والزيادة 
في الأســـعار وســـتقول إن صندوق النقد 
الدولي يضغط عليها، بينما يقول الاتحاد 
إن صندوق النقد بريء من ذلك والحكومة 

تتحمّل مسؤوليتها“.
واعتبـــر أن ”الحكومـــة مورّطـــة مـــن 
جهتـــين، الأولى محلية مـــن ناحية الزيادة 
فـــي الأســـعار، والثانية دوليـــة لأنها غير 
قـــادرة علـــى تســـديد ديونهـــا الخارجية، 
وحتى تحلّ هـــذه الأزمة ينبغـــي أن تأتي 
بالأموال، فذهب راشـــد الغنوشـــي رئيس 
البرلمـــان مؤخّـــرا إلى قطـــر والقطريين لم 
يدفعوا شـــيئا إلى حـــدّ اللحظـــة، وهناك 
بعـــض الهبات التي تأتي مـــن هنا وهناك 

لكنها لن تحلّ مشكلة الضائقة المالية“.
وتم خـــلال جلســـة 5 زائـــد 5، التـــي 
انعقدت مســـاء الثلاثاء الماضي بين رئاسة 
الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، 
إمضاء محضر اتفاق نهائي يقضي بنشـــر 
الأمـــر الخاص بعمال الحضائر في نهائية 

الأسبوع وفق ما أكده الطبوبي.
ويأتـــي ذلك في خضم أزمة سياســـية 
والمناكفـــات  التجاذبـــات  غذّتهـــا  حـــادة 
مختلف  بـــين  التصعيدية  والتصريحـــات 
الأطـــراف السياســـية مـــع تواصـــل حالة 
العطالة في الحكومة بسبب أزمة التعديل 

الوزاري وقانون المحكمة الدستورية.
واقترح الطبوبي على المشيشي إعادة 
إجراء تعديل وزاري بأســـماء جديدة كليا 
والتخلي نهائيا عن الأســـماء التي منحت 

الثقة من البرلمان.

ــــــر التقــــــارب بين الاتحــــــاد العام  يثي
التونســــــي للشغل والحكومة برئاسة 
هشــــــام المشيشي تســــــاؤلات بشأن 
مــــــا إذا كان هــــــذا التقــــــارب إعلانا 
لهدنة بين الطرفــــــين أم بداية لمرحلة 
جديدة، خاصة أنه يأتي بعد اقتراب 
المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع 
مــــــن صــــــدام حقيقي مــــــع الحكومة 
ــــــر إجــــــراءات أقرتها في ســــــياق  إث
رفعهــــــا التدريجي للدعــــــم عن المواد 

الأساسية، ما أثار حفيظة الاتحاد.

وثيقة ختامية لمؤتمر 

برلين 2 تدعم الانتخابات 

الليبية وإخراج المرتزقة

تقارب الحكومة واتحاد الشغل في تونس: 

إعلان هدنة أم بداية لمرحلة جديدة؟
المشيشي يبحث مع الطبوبي وضع الفئات الهشة المتضررة من كورونا

 أجواء من التفاهم رغم التصعيد مؤخرا

إسبانيا مصرة على توظيف مسألة الهجرة لإدانة المغرب

إسبانيا تلجأ إلى ورقة فرونتكس في تصعيدها مع المغرب

الحكومة لا تسير 

نحو الهدنة وهي 

طة محليا 
ّ

مور

فريد العليبي

ننتظر حسما نهائيا من 

الاتحاد ضد المنظومة 

التي أثبتت فشلها

عبدالعزيز القطي

خالد هدوي


